: الأحكام الخاصة ببعض الفئات العمالية. 
و يقصد بها الأحكام التي تنظم توظيف الأحداث، النساء، المعوقين و كدا الأجانب:
	ا/ الأحكام الخاصة بعمل الأحداث: 
تختلف أهلية العمل عن الأهلية المدنية، بحيث جعل المشرع من سن العمل هو 16 سنة          و عليه يخضع العامل القاصر إلى نفس الحقوق و الالتزامات التي يخضع لها العامل الراشد.
غير انه يحض العامل القاصر بحماية تقتضي رخصة الوصي الشرعي ، فيمنع توظيفه بالأعمال التي تتصف بالخطورة أو ذات طبيعة شاقة أو مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه طبقا لأحكام المادة: 15 من قانون: 90/11.
كما يمنع توظيفه بالأعمال الليلية طبقا لأحكام المادة: 28 التي تنص على أنه " لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي".
و تعتبر الأحكام المتعلقة بحماية العامل القاصر من النظام العام.
	ب/ الأحكام الخاصة بعمل النساء:
	تخضع المرأة العاملة مبدئيا إلى كافة الحقوق و الالتزامات المقررة للعمال، اذ يتمحور تنظيم عمل النساء حول مبدأ مساواة حقوقهن مع الحقوق المقررة للعمال الرجال مع تقرير حماية خاصة بهن. 
فالمبدأ الأول يعني عدم التمييز بين العمال لي سبب كان سواء على أساس الجنس ، السن أو الانتماء السياسي ، اذ اعتبرت المادة: 17 من قانون علاقات العمل باطلة كل الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تقوم على التمييز بين العمال.
و على هذا الأساس تتمتع المرأة العاملة بحقوق مساوية للرجل العامل و لامرأة عاملة             أخرى، في كل الميادين بحيث تكون معايير التصنيف، الترقية المهنية، تقسيم مناصب العمل واحدة دون أي تمييز.
أما المبدأ الثاني: نجد أن المشرع أحاط المرأة العاملة بحماية خاصة بالنظر إلى تكوينها الفيزيولوجي           و المعطيات التقليدية، تتعلق بنوعية العمال التي لا يجب أن تقوم بها حماية لها من الأخطار المعنوية و الأخلاقية، فلا تشغل المرأة بالأعمال الشاقة أو التي تحتوي على أخطار مضرة بالصحة أو تنعدم فيها النظافة.
كما يمنع تشغيلها بالأعمال الليلية إلا بترخيص من مفتش العمل إذا بررت ذلك طبيعة النشاط            و خصوصيات منصب العمل.
أما الأم العاملة فلها الحق في راحة الأمومة على ان تستأنف عملها بعد انقضاء هذه المدة في منصب عملها أو منصب أخر باجر مماثل حسب ما تضمنه المادة: 65 من ق ع ع.
	ج/ أحكام خاصة بعمل المعوقين: 
لقد اهتمت التشريعات العمالية بفئة المعوقين بوضع أحكام خاصة تتناسب و طبيعة العاهات التي يعاني منها، فضلا عن تكريس مبدأ المساواة بينهم و باقي العمال من حيث الحقوق و الالتزامات.
كما أوجبت المادة: 16 من قانون 90/11 على الهيئات المستخدمة تخصيص مناصب عمل للأشخاص المعوقين.
	د/ أحكام خاصة بعمل الأجانب: 
	أجاز قانون العمل للهيئات المستخدمة القيام بتوظيف اليد العاملة الأجنبية في غياب اليد العاملة الوطنية المؤهلة	. كما يمنع تشغيل أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوي المستوى المطلوب ما عدا حالة وجود اتفاقية.
يقوم عمل الأجانب على مجموعة الشروط تتمثل في: 
· المبدأ المعمول به في علاقات العمل هو التوظيف لمدة محدودة.
· لا يسمح للأجنبي بالعمل إلا بعد الحصول على رخصة للعمل تسلمها السلطة المختصة.
· أن يكون المترشح لمنصب العمل حائزا على الشهادات و المؤهلات المطلوبة في             المنصب،  و انعدام اليد الوطنية المؤهلة.
· يتقاضى أجرة على أساس التصنيف المعمول به لمنصب العمل إضافة إلى مختلف التعويضات المرتبطة بالمنصب أو بناءا على اتفاق الطرفين، كما يستفيد من الحقوق المقررة بالقوانين المعمول بها.
و يعاقب على مخالفة أحكام التوظيف بعقوبات تطبق على كل من العامل الأجنبي و الهيئة المستخدمة  و هذا حماية لليد العاملة الوطنية من منافسة اليد العاملة الأجنبية.


